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 الملخص

يدور البحث حول وضع تصور لسوق رقمي يشبع الحاجات ويحقق مصالح جميع أطرافه 
إطار الالتزام بأحكام الشريعة ويتغلب على معوقات الاستثمار الإسلامي التقليدي في 

الإسلامية، وتبدو مشكلة الدراسة في إيجاد الآلية التي يمكن من خلالها إدارة التعاملات 
داخل السوق وتحقيق التكامل فيما بينها على نحو يسهم في تحقيق أهدافه، وباستخدام 

وق من معاملات تصور افتراضي لما يتم داخل الس صيغ ،الاستقرائي والاستنباطي :المنهجين
وما تقوم عليه من أراء فقهية مستندة إلى أدلة شرعية، وتم  ،مع بيان حقيقتها الشرعية

مقدمة وتمهيد ومبحثين رئيسين وخاتمة؛ تناولت المقدمة أهمية الموضوع  :تقسيم البحث إلى
وأسباب اختياره وإشكالية الدراسة وأهدافها ومنهجها وخطتها، واشتمل التمهيد على 

،  "ميسرة"" وآلية عمله وأهدافه، وتناول المبحث الأول إدارة التعاقدات في ميسرةف "تعري
بينما عرض المبحث الثاني لاستثمار المصارف الإسلامية في السوق بصيغة معدلة للمرابحة 

أهمها أنه يمكن استغلال خصائص الأسواق  :للآمر بالشراء، وتوصل البحث إلى عدة نتائج

                                                                 
1 Article received: May 2022; article accepted: Jul. 2022 
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سوق رقمي إسلامي يوفر كل السلع لمن يحتاجها عن طريق البيع على الرقمية في إنشاء 
م في سلع لم تنتج بعد، لَ الوصف، ويحقق تمويلا نقد� للتجار والمنتجين عن طريق السَّ 

ويسهم في استثمار أموال المصارف الإسلامية بصيغة معدلة للمرابحة للآمر بالشراء تتكامل 
يل العيني لمن يحتاجه من العملاء، كما تتكامل مع مع البيع على الوصف في تحقيق التمو 

ضمان التمويل النقدي للتجار والمنتجين، ه نفسلم في خفض سعر السلع وفي الوقت السَّ 
وأوصى البحث بتشجيع قيام السوق من قبل الحكومات والمصارف الإسلامية واستقلالية 

 .الهيئة الشرعية للسوق عن إدارته المالية
 

Abstract 

This paper is about developing a vision for a digital market that 
satisfies the needs and it achieves the interests of all its parties in order 
to overcome the obstacles of the traditional Islamic Investment within 
the framework of commitments to the provisions of Islamic 
Sharia.  The problem of this study is to find the mechanism through 
which it is possible to manage transactions within the market and 
achieve integration among them in a way that contributes to achieve 
its goals.  Inductive and deductive approaches have been used for 
formulating a hypothetical conception of the transactions that take 
place in the market in order to explain its legal reality and the 
jurisprudential opinions based on legal evidence. The research was 
divided into an introduction, a preface, two main sections, and a 
conclusion; the introduction included the definition of facilitation 
"Maysarah", its mechanism of action, and its objectives the first 
section dealt with contract management in facilitation, the second 
section dealt with Islamic Banks' Investment in the market by a 
modified form of “Murabaha” for the purchase order.  The results of 
the research are: The characteristics of digital markets can be exploited 
in an Islamic Digital Market that provides all the goods you need by 
selling on description. It achieves cash financing for traders and 
producers by “Salam” in commodities that have not yet been produced. 
Investing the funds of Islamic banks contributes in a modified form of 
facilitation “Murabaha” for the purchase order that integrates with 
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selling on description in achieving in-kind financing for the needs of 
customers. It is integrated with “Salam” in reducing the price of goods 
and at the same time ensuring monetary financing for traders and 
producers. The research recommended that Islamic Governments and 
Banks should encourage the establishment of the market, and the 
independence of the Sharia Board of the market from its financial 
management also. 
 

 .مرابحة ،سوق رقمي ،سوق إلكتروني ،إسلامي ،ميسرة: الكلمات الدالة
 
Keywords: Digital Market, Islamic Online Market, Facilitating, 
Murabaha. 

 
 المقدمة

الحمد لله الذي جعل شرعه تيسيرا على العباد، والصلاة والسلام على من بلغ في 
 . تحصيل الرزق غاية الاجتهاد، سيد� محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم المعاد

 وبعــد
يعاني من مشكلة  -ه المصارف الإسلاميةوعمادُ -الإسلامي فلا ريب أن الاقتصاد 

ة المنافسة من جهة، وبين الالتزام الحقيقي دَّ وحِ  ،الموازنة بين طبيعة البيئة الاقتصادية التقليدية
عن الوصول لصيغ  -غالبا  -بأحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى على نحو أعجزه 

 ها ونتائجها عما تقوم به الآلية الاقتصادية التقليدية. استثمارية وتمويلية تختلف في حقيقت
من �حية اتساع  ،ومع ظهور الأسواق الرقمية وانتشارها وما توفره من إمكا�ت

نطاق المعروض ، وسهولة التسوق  الذي لا يتقيد بوقت أو حدود جغرافية، واقتصاد في 
عقبة في طريق تطوير الاقتصاد التشغيل والصيانة مقارنة بالأسواق التقليدية التي مثلت 

الإسلامي ظهرت لي فكرة البحث، وهى تدور حول تصور لسوق رقمي إسلامي أطلقت 
" يقوم على فكرة الأسواق الرقمية وإمكا�تها، ويختلف عنها في جمعه عدة ميسرةعليه "
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 والالتزام شكلا ومضمو� بأحكام ،تعاملات، تشكل أداة لتوفير التمويل العيني والنقدي
 الشريعة الإسلامية في أساس النشاط وتفاصيله .

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تنامي أهمية الأسواق الرقمية التي صارت تمثل مستقبل عمليات البيع والشراء  –1

 حول العالم.
معا�ة قطاع الاقتصاد الإسلامي من مشاكل شرعية وعملية في التمويل  –2

 والاستثمار.
الاستفادة مما توفره الأسواق الرقمية من مزا� لتصحيح مسار الحاجة إلى  –3

 الاقتصاد الإسلامي بما يحقق المصلحة في إطار التزام فعلي بأحكام الشريعة الإسلامية.
عدم وجود دراسة متخصصة تقدم تصورا شرعيا لسوق رقمي إسلامي، يقوم  -4

 ثمار الحقيقي بطريقة متكاملة.على إشباع الحاجات الاستهلاكية والإنتاجية وتحقيق الاست
 إشكالية البحث وأهدافه:

تتمثل إشكالية البحث في إجابة تساؤل رئيس هو: ما الآلية التي يمكن من خلالها 
استغلال خصائص الأسواق الرقمية في إنشاء وإدارة التعاملات في السوق الرقمي الإسلامي 

الاقتصادية في إطار التزام حقيقي بأحكام سهم في التنمية " بما يحقق أهدافه ويُ ميسرة"
 الشريعة الإسلامية.

ومن خلال التساؤل السابق يمكننا أن نتبين أن البحث لا يهدف في الأساس إلى 
دراسة مستقلة بقدر ما يهدف إلى استغلال  "ميسرة"توقع التعامل به في دراسة كل عقد يُ 

قدر  -تلك العقود بصورة أقرب  لإيجاد صياغة تتكامل فيها ؛خصائص الأسواق الرقمية
على نحو ما  "ميسرة"للتوافق الفقهي، وتؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف  -الإمكان 

 سيأتي بيانه.
 ومن خلال ذلك يمكن تفصيل أهداف البحث على النحو التالي:
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، يبين أطرافه وما يتم )ميسرة(وضع تصور شرعي للسوق الرقمي الإسلامي  –1
 وإحداث التكامل بينها بما يحقق أهداف السوق. ،ت وكيفية إجرائهامن تعاملا ابينه

 تكييف المعاملات التي تتم داخل السوق وبيان حكمها وضوابطها. –2
وما تستند إليه  ،بيان ما تقوم عليه المعاملات داخل السوق من آراء فقهية –3

 من أدلة شرعية.
 منهج البحث:

لاستنباطي لوضع تصور افتراضي للسوق يقوم البحث على المنهج الاستقرائي ا
" يقوم على المزج بين طبيعة الأسوق الرقمية وإمكا�تها، ميسرةالإسلامي الرقمي "

والمعاملات الشرعية وضوابطها؛ بهدف حل مشكلات الاستثمار والتمويل الإسلامي 
 بصيغة أقرب للتوافق الشرعي، وقابلة للتطبيق العملي. 

 "ميسرة"رض بوضع تصور لكل معاملة تتم بين أطراف مع الالتزام في منهج الع
ومستنده من الأدلة  ،وذكر الرأي الفقهي الذي تقوم عليه ،وتكييفها وبيان مشروعيتها

في الهامش، مع الاستئناس بما أقرته الهيئات  -إن وجد  -شرعية، والإشارة للرأي المخالف 
يئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات وه ،الشرعية المتخصصة؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي

 المالية الإسلامية.
والالتزام في منهج التوثيق بعزو الآ�ت القرآنية لسورتها والآية، وتخريج الأحاديث 

 قول إلى مصادرها الأصلية.ما لم ترد في أحد الصحيحين، ورد النُّ  ،والحكم عليها
 خطة البحث: 

 وخاتمة على النحو التالي:تشتمل خطة البحث على تمهيد ومبحثين 
 وأطرافه وآلية عمله وأهدافه. "ميسرةـ "تمهيد: في التعريف ب

 .ميسرةالمبحث الأول: إدارة التعاقدات في 
 ."ميسرة"المبحث الثاني: استثمار المصارف الإسلامية بالمرابحة في 

 .الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
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 وأطرافه وآلية عمله وأهدافه "ميسرةـ "في التعريف ب تمهيد:
 ):ميسرةتعريف السوق الإسلامي الرقمي( –أولا 

رقمي)  –إسلامي  –يمكن من خلال التعريف اللغوي لمفردات المصطلح (سوق 
 أن نتعرف على طبيعة هذا السوق:

: Ι، ، ويذكر ويؤنث، والجمع أسواق. قال البياعاتفالسوق لغة يطلق على موضع 
مُْ [ هـ: 1414، ابن منظور. 20الفرقان:( ]ليََأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الأَْسْوَاقِ إِلاَّ إِ�َّ

. مصطفى والز�ت وعبد القادر والنجار، د.ت: 1/296. الفيومي، د.ت، 10/168
1/464 (  

(عمر،  والتسويق: نشاط متعلِّق ببيع البضائع أو الخدمات يتضمن عَرْضها للبيع
2008 :2/1137(. 

اللفظ دلالة على النشاط القائم على جمع الباعة لعرض سلعهم للبيع من خلال  وفي
 موقع السوق أو تطبيقه الرقمي.

أما الإسلامي فنسبة للإسلام، ومعناه إِظهار الخُضُوعِ والقَبُول لِمَا أتَى بِهِ سَيِّدَُ� 
لدلالة على أن آلية ، ويراد به هنا جزءا منه، وهو ا)12/293: ابن منظور ( εرَسُولُ اللهَّ 

د بالأحكام الشرعية العملية المنظمة لتلك السوق وإدارته وسائر معاملاته قائمة على التقيُّ 
 النشاطات وفق الآراء الفقهية المستندة إلى الأدلة الشرعية.

فصفة لكل ما تستخدم فيه الأرقام لتمثيل الأعداد أو   (digital)أما الرقمي
، وفي اللفظ  )73، 62: 1995، بمجمع اللغة العربيةالحاسب  (مركز البيا�ت أو الرموز

دلالة على طبيعة السوق الذي لا يجلب فيه الباعة سلعهم بأعيا�ا، وإنما بعرض مواصفاتها 
 وصورها بطريقة رقمية على موقع السوق أو تطبيقه الإلكتروني. 

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ [: Ιن بقوله فهو من باب التيمُّ  "ميسرةـ "أما تسمية السوق ب
وهو دلالة على حالة اليسر وعدم الوقوع في الحرج التي  )280البقرة:(]ميسرةفـَنَظِرَةٌ إِلىَ 

ة لعرض سلعهم توفرها السوق لكل أطراف منظومتها من تجار ومنتجين توفر لهم منصَّ 
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ومؤجل، ومصارف  ة، ومشترين يقتضون حاجاتهم بثمن حالّ المعينة أو الموصوفة في الذمَّ 
إسلامية تستثمر أموالها، وما ينتج عن كل ما سبق من فرص عمل وز�دة في الإنتاج، مع 
الحرص على عدم إيقاع المتعاملين في الحرج بالالتزام بالأحكام الشرعية في أساسيات التعامل 

 وتفاصيله.
لى آلية رقمية تقوم عبأنه:  ميسرةومن خلال المفردات السابقة يمكن تعريف 

وضمان خدمات النقل  ،معاملات متكاملة لتسويق السلع وتوفير التمويل النقدي والعيني
 . في إطار التزام حقيقي بأحكام الشريعة الإسلامية ،والتسليم

 آلية عمل السوق-ثانيا
لتنوب عنهم ببيع سلع معينة أو موصوفة  ؛مع التجار والمنتجين ميسرةتعاقد إدارة 

 أو تطبيقه الإلكتروني. "ميسرة"في ذمتهم بناء على الوصف المعروض على صفحة 
بناء  ،أو تطبيقه الإلكتروني لشراء السلع أو السلم فيها ميسرةدخول العملاء لموقع 

 على الوصف المعروض.
ء الذين يتحملون مقابل لنقل السلع للعملا ؛مع شركات الشحن ميسرةتعاقد إدارة 

 النقل غالبا.
عن طريق شراء السلع أو السلم فيها  ميسرةاستثمار المصارف الإسلامية أموالها في 

 لبيعها بالتقسيط للعملاء الراغبين في ذلك عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
 :ميسرةأهداف -ثالثا

من تقنيات التسويق على تحقيق هدف رئيس يتمثل في الاستفادة  ميسرةتقوم فكرة 
الرقمي لبناء سوق إسلامي رقمي يقوم على مزج عدة آليات للبيع والاستثمار بخصائص 

سهم في تكامل العمل الاقتصادي الإسلامي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية مميزة تُ 
 :تيويتفرع عن ذلك الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل في الآ ،في المجتمعات المسلمة
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استفادة النشاط الاقتصادي الإسلامي من مزا� التسويق الرقمي الذي لا يتقيد 
وتجهيزات استقبال  ،إلى نفقات متعلقة ببناء المتاجر وصيانتها يحتاجبمكان أو وقت، ولا 
 )188: 2008رمو، . (وغيرها مما يحتاجه التسويق التقليدي ،الزبائن وتخزين السلع

" ميسرةسلامية في أساس النشاط الاقتصادي داخل "الالتزام بأحكام الشريعة الإ
وَأَحَلَّ [الوارد في قوله:  Ιمحل الربا، تحقيقا لحكمه -بصور متعددة-القائم على إحلال البيع 

ُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ   ، مع تجنب السلع المحرمة والضارة وما لا نفع فيها.)275البقرة:(]اللهَّ
؛ بهدف الوصول إلى "ميسرة"بأحكام الشريعة في خطوات إجراء المعاملة في  الالتزام

 صيغ وشروط أقرب للتوافق الفقهي وأبعد عن الاختلاف.
، بحيث يجد كل )2(ميسرةإتاحة كافة أو غالب السلع الضرورية والحاجية على موقع 

وعينيا عن  ،ملَ على نحو يوفر تمويلا نقد� عن طريق السَّ  ،من يرغب ضالته دون أي عناء
سهم في التنمية الاقتصادية بنشاط �فع يمثل بديلا حقيقيا للنظام طريق المرابحة، مما يُ 

 الاقتصادي التقليدي القائم على القروض الربوية وما يشتبه بها.
(صور،  البيع على الوصف الذي يدرجه البائع مدعوما بملفات الوسائط المتعددة

لع أو انتقال المشتري إلى مقر البائع وما يستتبع ذلك من فيديو)، دون حاجة لنقل الس
 تضييق نطاق الشراء، والخسارة من مصاريف النقل والتخزين دون ضمان إتمام البيع.

                                                                 
عانت صيغة المرابحة التقليدية في المصارف الإسلامية من اقتصارها على تمويل شراء السلع الاستهلاكية مما  )2(

أضعف من تمويل الأنشطة الإنتاجية الأمر الذي انعكس بالسلب على عملية الإنتاج وتوفير فرص العمل. 
أن يتسع نطاق المعروض  ميسرة. وأرى أنه يلزم لعلاج تلك السلبية من خلال )1246 :1988القرنشاوي، (

من السلع فيها لتلبية الاحتياجات الفردية والمهنية والحكومية ليشمل إضافة إلى ما هو موجود في الأسواق الرقمية 
ت الصناع وغيرها، ومنتجي مستلزمات التقليدية أدوات الإنتاج كماكينات المصانع، وأجهزة الحفر والتنقيب، ومعدا

التشييد والبناء؛ كالحديد والأسمنت وغيرها، على أن يراعى تعدد باعتها على نحو يجعلها قريبة من المستهلكين، 
ويوفر في أسعار النقل، كما يمكن أن يضاف قسم خاص بالعقارات كالمباني والشقق والأراضي التي يعلن عنها 

فتتولى إدارة السوق بيعه لهم لمن يرغب فيه نقدا أو من  -ا يعلنون على المواقع الرقمية كم  -أصحابها داخل السوق 
 .، أ)1988حمود، (يرغب فيه بالتقسيط عن طريق تدخل المصرف الإسلامي كما سيأتي بيانه. 
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حل مشكلات الاستثمار في المصارف الإسلامية والتي تتمثل في مآخذ شرعية على 
لي تجنبا للخسارة، واستبدال التمويل النقدي، والخشية من التوسع في التمويل العيني الفع

الذي يوفر تمويلا عينيا حقيقيا يغطي غالب احتياجات  "ميسرة"ذلك بالاستثمار في 
العملاء، وتمويلا نقد� للتجار والمنتجين، دون الحاجة إلى شراء السلع قبل إبداء العميل 

بالغ طائلة في والذي قد يترتب عليه المخاطرة بأموال العملاء، أو دفع م ،رغبته في الشراء
 )3(تجهيزات لوجستية للعرض والتخزين.

تحقيق مصلحة التجار والمنتجين في توفير منصة رقمية تسهم في رواج السلع ووصولها 
إلى أكبر قدر ممكن من العملاء، مع ضمان تمويل نقدي متوافق مع الأحكام الشرعية عند 

 د.لإنتاجها أو شرائها فيما بع ؛بيع سلعة موصوفة في الذمة
تحقيق مصلحة العملاء في الحصول مباشرة على ما يحتاجون من سلع بثمن عاجل 
أو بثمن آجل ولو لم يرغب البائع أو تسمح طبيعة المعاملة، عن طريق تدخل المصارف 
لشراء السلع بثمن حال وبيعها بثمن مؤجل، على نحو يغني عن عملية اقتراض ربوي محرم، 

 المآخذ الشرعية. أو تمويل نقدي تشوبه الكثير من
 

 ميسرةالمبحث الأول: إدارة التعاقدات في 
سواء بالأصالة  "ميسرة"نتناول في هذا المبحث التعاقدات غير المركبة التي تبرمها إدارة 

عن نفسها أو بالنيابة عن طرف آخر، وتكييفها وحكمها الشرعي وما يقوم عليه من آراء 
 :يةتفقهية مستندة إلى أدلة شرعية وذلك في المطالب الآ

 
  

                                                                 
كانت مسألة تعدد السلع وتنوعها وشرائها وعرضها انتظارا لطالبها من أهم المشكلات التي واجهت التوسع   )3(

في التمويل العيني في المصارف الإسلامية خوفا من عدم القدرة على تصريف السلع وتعطيل جزء كبير من الأموال 
 )1301: 1988عمر، التفاصيل العملية (في المخزون السلعي. 
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 وباعة السلع "ميسرة"المطلب الأول: التعاقد بين إدارة 
ت على مرتادي السوق ا لعرض المواصفاودمع التجار والمنتجين عق ميسرةتبرم إدارة 

وإتمام المعاملة مقابل أجر تحصله منهم، وفيما يلي بيان لتكييف عمل إدارة السوق والتعاقد 
 وحكمه الشرعي. ،بينها وبين الباعة

 والتعاقد بينها وبين الباعة: "ميسرة"تكييف عمل إدارة  –أولا 
ينطبق عليها  يمكن تكييف عمل إدارة السوق في هذا التعاقد على أ�ا سمسار حيث

 تعريفه.
فالسمسار في اللغة: جمع سماسرة، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع 

 )4/380 :ابن منظور( .البيع والشراء :والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، والسمسرة
السرخسي، ( .وعرفه السرخسي بأنه: "اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء"

1993 :15/115( 
 .فيبيع لهم ما يجلبونه" ،توكل الرجل من الحاضرة للباديةسرة فهي:"أن يُ أما السم

 .)1/235د.ت: المطرزي، (
ووسع البعض من المعاصرين من نطاقها فعرفها بأ�ا: "التوسط بين المتعاقدين لإبرام 

 .لتوسط للبيع وغيرهلتشمل ا )272: 2006الشعيب، . (التعاقد بأجر"
الذين يبيعون  -والتجار والمنتجين  "ميسرة"ويبدو عقد السمسرة الذي يبرم بين إدارة 

أقرب للجعالة منه للإجارة؛ وهو رأي المالكية في  -مالَ سلعا موصوفة بعينها أو في الذمة سَ 
 "ميسرة"، وهو ما أرجحه؛ لأن العمل الذي تقوم به إدارة )4(السمسرة الواقعة على العمل

للتسويق يعسر ضبطه؛ حيث لا تدُرى مدة عرض المواصفات على الموقع حتى تباع السلع 
أجرا، فيكون العمل هنا مجهولا  ميسرةأو يسلم فيها، وربما لا يحصل ذلك فلا تستحق إدارة 

                                                                 
الخرشي،  .3/466: 1994مالك، (رى المالكية أن السمسرة على المدة إجارة، وعلى العمل جعالة. ي )4(

. وعدها )15/115 :السرخسي(. بينما يرى الحنفية أ�ا إجارة لا تصح إلا على مدة محددة. )7/7د.ت: 
: 1968امة، . ابن قد5/269: 1984الرملي، (الشافعية والحنابلة إجارة سواء كانت على مدة أو عمل. 

5/345 ،346 ( 
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أجرا إلا بتمامه، وهو ما ينطبق على تعريفات الفقهاء للجعالة  ميسرةلا تستحق إدارة 
التزام عوض معلوم لمعلوم أو مجهول على عمل قد يعسر ضبطه لا والتي تدور : حول 

 :ه1350رصاع، . ال1/503: 1991حيدر، .(يستحق الأجر إلا بتمام العمل
 )6/389، د.ت:المرداوي .3/344د.ت: . زكر� الأنصاري، 402
 في السمسرة باعتبارها جعالة: "ميسرة"حكم عمل  –ثانيا 

بأ�ا جعالة محددة بإنجاز العمل  "ميسرة"بالنظر إلى تكييف السمسرة التي تقوم بها 
وهو البيع دون نظر للمدة، فإ�ا تكون مشروعة وفقا لرأي الجمهور من المالكية والشافعية 

. 3/466مالك، ( )5(والحنابلة القائلين بجواز السمسرة الواردة على المدة وجواز الجعالة
، 2003. الماوردي، 7/407: 2000. العمراني، 8/495 ، أ:1988ابن رشد، 

مستدلين على ذلك ) 1982:4/202البهوتي، . 5/346: ابن قدامة .18/232
 بالآتي:

 :الأدلة الدالة على مشروعية السمسرة –أ 
نُسمَّى السماسِرةَ،  εما رواه  قيس بن أبي غَرَزةَ، قال: "كنا في عهد رسولِ الله  - 1

� مَعشَرَ التجّار، إن البيعَ يحضُره «فسما� باسم هو أحسنُ منه، فقال: εفمرَّ بنا رسولُ الله 
: 1990، الحاكم .3326  :2009، أبو داود ( )6(»"اللغوُ والحلِفُ، فشُوبوه بالصَّدَقة

2138 .( 
الجملة: "مقصوده من يقول السرخسي في دلالة الخبر على مشروعية السمسرة في 

(السرخسي:  . في الباب طريق الجواز "إيراد الحديث بيان جواز ذلك؛ ولهذا بينَّ 
15/115( 

                                                                 
مقدرة بالعمل دون المدة، لا باعتبارها جعالة حيث لا تجوز  ميسرةوفقا لرأي الحنفية لا تجوز السمسرة في ) 5(

الجعالة عندهم في غير رد الآبق، ولا تجوز كذلك باعتبارها سمسرة؛ لأ�ا لا تجوز عندهم إلا إذا قدر لها مدة؛ حيث 
: 1986. الكاساني، 11/18. 15/114يرون أن تقديرها بالعمل يدخلها في باب الغرر والجهالة. السرخسي

4/184 ،6/203(. 
 .صححه الحاكم ووافقه الذهبي )6(
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هُمَا  -ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  – 2 أَنْ  εَ�َى رَسُولُ اللهَِّ «قال:" -رَضِيَ اللهَُّ عَنـْ
تُ: َ� ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قـَوْلهُُ لاَ يبَِيعُ حَاضِرٌ لبَِادٍ؟ ، قُـلْ »يُـتـَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلاَ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ 

 ).2274هـ: 1422البخاري، ( قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سمِْسَاراً".
يقول ابن حجر:"فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر للحاضر". 

 .)4/452هـ: 1379ابن حجر العسقلاني، (
للسمسرة؛ لأنه ليس كلٌ يحسن البيع والشراء ويستدل على  إن الحاجة داعية - 3

 )273الشعيب:( المبيع، فاحتاج إلى من يحسن له ويدله.
بن قدامة، (ا فجاز أخذ الأجر عليها. ،أ�ا منفعة مباحة تجوز النيابة فيها - 4

5/346( 
 الأدلة الدالة على مشروعية الجعالة:  –ب 

 )72يوسف:( )جَاءَ بِهِ حمِْلُ بعَِيرٍ وَأََ� بِهِ زَعِيمٌ وَلِمَنْ (: Ιقوله  من الكتاب
 ،دلالة الآية أ�م جعلوا حمل بعير من الطعام جعلا لمن �تي بصواع الملك ووجه

 )3/171هـ: 1418البيضاوي، ( ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه ،وشرع من قبلنا شرع لنا
 )2/399 :2008ابن عرفة،  (ولم يقع ما ينسخ جوازها بل وقع ما يؤكدها.

 ومن السنة أدلة منها:
يَةٌ «ا اللديغ بأم الكتاب على جعل من الغنم: وْ للذين رق ـَ εقوله  اَ رقُـْ ، »وَمَا يدُْريِكَ أَ�َّ

تُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْربِوُا ليِ مَعَكُمْ سَهْمًا«ثمَُّ قَالَ:  ،. مسلم2276: البخاري (».قَدْ أَصَبـْ
  ).2201د.ت: 

واضح في دلالته على مشروعية الجعالة بإقرار النبي لهم استحقاق الجعل بقوله والخبر 
 أصبتم.

هَا مِنْ ثمَرٍَ أَوْ زَرعٍْ  εأَنَّ رَسُولَ اللهِ «ما روي   (».عَامَلَ أَهْلَ خَيْبرََ بِشَطْرِ مَا يخَْرجُُ مِنـْ
  ).1551 . مسلم:2328: البخاري
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عدم استحقاق الأجر إلا بإتمام العمل، مما  ووجه الدلالة أن المساقاة كالجعالة؛ في
 .)5/149: 2001 . القرافي،10/4916: 2011، اللخمي( يدل على مشروعيتها.

فعله، ولم  εكان موجودا في معاملات الناس جاهلية وإسلامـا، فأقر النبي   الجعلأن 
 ).2/176، ب: 1988ابن رشد، .(يتعرض لإبطاله مما يدل على مشروعيته

المعقول أن الضرورة تدعو الجعالة أشد مما تدعو إلى القراض والمساقاة، ومن  - 3
إليه، ولا يوجد من يقوم به متبرعا، فدعت  فإن العمل قد يكون مجهولا، والناس في حاجةٍ 

مستثناة من الأصول، كما أن  الضرورة إلى إباحة الجعالة مع جهالة العمل؛ لأن الضرورةَ 
بمجهول؛ لأن الجعالة من العقود الجائزة التي  ترتب عليها إلزامٌ جهالة العمل في الجعالة لا ي

تركها بالاعتذار عن الاستمرار في عرض السلعة  - ميسرةإدارة وهي هنا  -يجوز للعامل 
 ).6/94. ابن قدامة: 2/176، ب: 1988ابن رشد، ( بخلاف الإجارة. ، للبائع

لصالح البائع العلم بالأجرة بالقدر  "ميسرة"ويشترط لصحة الجعالة التي تقوم بها إدارة 
زكر� الأنصاري،  .5/155:القرافي(وذلك باتفاق القائلين بصحة الجعالة. ،أو النسبة
  .)6/96: ابن قدامة .3/621د.ت، أ: 

مع الباعة والمنتƴين لعرµ سلعهم داخل  "ميسرة"وبناء على ما سبŸ Ǫوز تعاقد 
 Ǫ إلا ϵتمام البيع�حَ ستَ السوق وبيعها Ůم مقابل أجر محدد لا يُ 

 
 ”ميسرة”المطلب الثاň: التعاقد بثمن حاضر في 

لبيع السلع بثمن حال لصالح التجار والمنتجين، ويمكن تصور  ”ميسرة”تتعاقد إدارة 
ة. مّ نوعين من البيع: الأول بيع عين غائبة على الوصف، والثاني بيع عين موصوفة في الذِّ 

 :تيينْ وهو ما نتناوله في الفرعين الآ
 الǨرع الأول: عقد بيع عين ǣاƟبة على الوǏف

باعتبارها سمسارا سلعا غائبة عن مجلس العقد لم يرها المشتري بعينها  ”ميسرة”تبيع 
قبل الشراء عن طريق عرض مواصفاتها من خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ويدخل 
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ق عليه المالكية البيع على البر�مج، هذا التعاقد في باب بيع العين الغائبة على الوصف، وأطل
د.ت: الدردير، ( والمراد به هنا البيع على ما في الدفتر من الصفات دون اطلاع على المبيع

، ويلجأ إلى البيع بالوصف دون رؤية للعين في )2/105: 1995. النفراوي، ا3/41
  :لغياب المبيع عن مجلس العقد، وفيما يلي بيان لصحة هذا البيع ولزومه ”ميسرة”

 :”ميسرة”Ǐحة بيع العين الǤاƟبة على الوǏف في  –أولا 
الذي يختلف الوصف بناء على ذكر  ”ميسرة”بيع العين الغائبة عن مجلس العقد في 

الحنفية، والمالكية،  جائز وفقا لرأي الجمهور من -به الثمن وينفي عن المبيع وصف الجهالة 
. ابن 5/292 :الكاساني( )7(ومقابل الأصح في مذهب الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة

ابن  .5/80: العمراني .3/95: 1990الشافعي،  .78، 2/77ب:1988رشد، 
 ومن أدلتهم: )3/496: قدامة

ابْـتَاعَ مِنْ طلَْحَةَ أَرْضًا بِالْمَدِينَةِ َ�قـَلَهُ بأَِرْضٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ  Wما رَوَي " أَنَّ عُثْمَانَ  – 1
اَ النَّظَرُ ليِ لأَنيِّ ابْـتـَعْتُ مُغَيـَّبًا وَأنَْتَ قَ  دْ فـَقَالَ عُثْمَانُ : بِعْتُكَ مَا لمَْ أرَهَُ، فـَقَالَ طلَْحَةُ: إنمَّ

بَيرِْ بْنِ مُطْعِمٍ  فـَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبـَيْعَ جَائزٌِ، وَأَنَّ رأَيَْتَ مَا ابْـتـَعْتَ فـَتَحَاكَمَا إلىَ جُ 
  ).10424: 2011،البيهقي (النَّظَرَ لِطلَْحَةَ لأنََّهُ ابْـتَاعَ مُغَيـَّبًا". 

 لبيع العين الغائبة على الصفة. \والأثر واضح في دلالته على إجازة الصحابة 
صح هنا  ،م عن طريق الوصف للصفات الظاهرةأنه كما صح البيع في السل - 2

 )3/496: ابن قدامة(بطريق القياس؛ إذ لا فرق بين الموضعين. 
: Ι أن الوصف يقوم مقام الرؤية، وبه يعرف الشيء الموصوف؛ كما في قوله – 3

، فجعل الوصف )89البقرة:(]فـَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كǨََرُوا بِهِ فـَلَعْنَةُ اللهَِّ عَلَى الْكَافِريِنَ [
ابن ( .معرفة بعين الموصوف؛ لأ�م لم يعرفوه برؤيته، وإنما بصفته التي وجدوها في التوراة

 )2/77ب: 1988رشد، 

                                                                 
ومقابل رأي الجمهور يرى الشافعية في الأصح من المذهب والحنابلة في رواية عدم صحة بيع العين الغائبة على  )7(

 الوصف؛ للغرر والجهالة.
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 )5/81. (العمراني: أنه عقد معاوضة، فلم يفسده عدم الرؤية، كالنكا¬ - 5
 ،مملوكا للبائعما هذا ويشترط في المبيع لصحة البيع كون المعقود عليه مالا متقوّ 

منتفعا به شرعا مع إحاطة الوصف بصفات المبيع التي يختلف بها  ،مقدورا على تسليمه
. ابن 9/169د.ت، . النووي، 5/7 د.ت: . الخرشي،5/133: الكاساني( الثمن

إضافة إلى ما هو مبسوط في كتب الفقه المتقدم والمتأخر  )، 4/7: 1997مفلح، 
 عاقدين فأغŘ عن الإعادة.والمعاصر من شروط الصيغة وال

 :لǄوم البيع عند انطباق الوǏف –ثانيا 
فالجمهور من  ،المبيع على الوصف الذي وصف له ”ميسرة”إن وجد المشترى من 

ووجه عند الشافعية والحنابلة على أن البيع لازم ولا خيار له، وإن لم يجده على  ،المالكية
قياسا على لزوم  ،الوصف المذكور فله الخيار بين الاحتفا· به أو رده واسترداد ما دفع

 .78، 2/77، ب: 1988ابن رشد، ( السلم بانطباق الموصف على المسلم فيه.
 .)3/497. ابن قدامة، 5/80 :العمراني

وبناء على ما يمكن تǐور ǏيǤة شراء سلعة معينة بدخول العميل على موقع 
Ľ التعاقد لشراƟها مع إدارة السوق ودفع الثمن  �ومعاينة مواǨǏات السلعة ”ميسرة”

اūال� على أن ǪŹ له رد السلعة إن وجد đا عيبا أو اشŗاها على شر¶ اŬيار� 
�ļعلى ما سيأ Äŗها المشǔيقب ŕعها أو شركة الشحن حƟوتكون السلعة من ضمان با 

 الǨرع الثاň: عقد بيع عين موǏوفة في الǀمة
لتبيع نيابة عن التجار والمنتجين سلعا موصوفة  ا،سمسارً ها بوصف ”ميسرة”تتعاقد 

في ذمتهم إلى أجل معلوم بثمن عاجل، على أن يلتزموا بالتسليم عند حلول الأجل سواء 
اشتروها أو صنعوها أو زرعوها، ويسمى هذا في بعض الأسواق بالطلب المسبق، أي الطلب 

تخريج تلك الصورة وضبطها من خلال  قبل ورود السلعة للتاجر أو قبل تصنيعها، ويمكن
 عقد السلم في الفقه الإسلامي، وهو ما نتناوله فيما �تي:
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 تعريف عقد السلم ومشروعيته: –أولا 
السلم لغة من أَسْلَمَ إِليه الشيءَ: دَفـَعَهُ، وتَسَلَّمَه: أخذه وقبضه، ويطلق على العقد 

ن لصاحب السلعة، ويطلق عليه: المعروف في لغة أهل الحجاز؛ لأن المسلم يسلم الثم
السَّلَفُ في لغة أهل العراق؛ لتقدŉ أحد العوضين وϦخير الآخر. الهروي، 

ه: 1414ابن منظور،  . 8/514: 2000ابن سيده،  .301، 2001:12/299
9/158 ،12/292 ،295( 

واصطلاحا عرفه الفقهاء بتعريفات űتلفة لاختلافهم في بعض تفاصيله مع اتفاقهم 
: السرخسي( أصله الذي يدور حول: بيع عين موصوفة في الذمة بثمن عاجل.على 
. )2/122د.ت، ب:  . زكر� الأنصاري،1/291ه: 1350الرصاع، . 12/124

 .)4/207: 1968، ابن قدامة
. 4/423القرافي: . 12/124: السرخسي( واتفق الفقهاء على مشروعية السلم

 بدلالة الكتاب والسنة والإجماع: )4/207: 1968، ابن قدامة. 3/92الشافعي: 
تُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمčى [: Ιفمن الكتاب قوله  ʮَأيČَـهَا الǀَِّينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنـْ

، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمčى )282:البقرة(]فاَكْتـُبُوهُ 
ُ فيِ الْكِتَابِ وَأْذِنَ فِيهِ وتلا الآية السابقة". قَدْ أَحَلَّهُ   :. والحاكم11191: البيهقي  ()8(اللهَّ
3130.( 

مَنْ أَسْلَفَ فيِ تمَرٍْ، فـَلْيُسْلِفْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ : «εقوله منها:  ؛ومن السنة أدلة
  )1604: مسلم .2241، 2240: البخاري( ».مَعْلُومٍ، إِلىَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

 )107: 2004ابن المنذر،  (وأجمعت الأمة على مشروعية السلم في الجملة.
 وآليته: ”ميسرة”شرو¶ بيع السلم في  –ثانيا 

. 12/201: السرخسى( والصيغة إضافة للشروط التقليدية المشترطة في طرفي العقد
: 1982 .البهوتي،5/395 :2000العمراني، . 5/331: 1989عليش، 

                                                                 
)8  ( قال الذهبي: إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة.و  صحح الحاكم إسناده  
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، والتي لا يختلف السلم فيها عن البيع، اختص السلم بشروط في المعقود عليه )3/289
 فيما �تي: ”ميسرة”(رأس المال والمسلم فيه) نجملها بالتطبيق على السلم في 

. القرافي، 5/214 :الكاساني( ألا يجمع بين البدلين علة الربا -الشر¶ الأول 
، وحيث إن الثمن في )2/88: 1993. البهوتي3/98 :. الشافعي4/430: 2001

من النقود الاصطلاحية(الورقية) التي تدفع في صورة إلكترونية عن طريق  ”ميسرة”
البطاقات المصرفية وغيرها فلا يجوز أن تكون السلعة من المصوغات الذهبية أو الفضية 

فضة الثمنية؛ لأ�ا علة تجمع الذهب وال مطلقعلى الرأي القائل أن علة الربا في النقدين 
. 3/149، 2004. ابن رشد، 8/183 :الكاساني( مع كل ما يتخذه الناس نقدا.

 ).15/11: . المرداوي9/489د.ت:  النووي،
 ňتعجيل رأس مال السلم: بأن يدفع المسلم رأس مال السلم عند  -الشر¶ الثا

لإفضائه  بوصفها سمسارا ينوب عن المسلم إليه، ولا يجوز Ϧجيله؛ ”ميسرة”التعاقد إلى إدارة 
؛ لذا ذهب جمهور الفقهاء من )105 :ابن المنذر( بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه

: السرخسي(الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تسليم رأس المال في مجلس العقد 
، والذي يتحقق بتحويل )3/304: 1982. البهوتي، 4/184 :. الرملي12/127

، كما أجاز لكترونيةوقت التعاقد عن طريق وسائل الدفع الإ ”ميسرة”رأس المال إلى إدارة 
المالكية Ϧخيره اليومين والثلاثة للحاجة ولم يعدوه Ϧجيلا؛ لأن ما قارب الشيء �خذ 

المواق،  .4/425: 2001القرافي، ، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي (حكمه
 )9د/89/2: ق1995مجمع الفقه الإسلامي الدولي  .6/476: 1994

أن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة وصفا تنضبط به السلعة،  -الشر¶ الثالث 
 :εوينفي عنها الجهالة؛ فيذكر كل ما يترتب على إهماله منازعة عند التسليم؛ لقوله 

  ».فـَلْيُسْلِفْ فيِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ «
أن يكون في الذمة، وأن  رها الفقهاء؛ منهاويعد هذا الشرط جامعا لعدة شروط ذك

. ينضبط بالوصف، وأن يعلم بجنسه ونوعه وقدره وسائر الصفات التي يتفاوت بها الثمن
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: . الرملي4/436: 2001 . القرافي،5/207 :. الكاساني12/124 :السرخسي(
: 1995. مجمع الفقه الإسلامي الدولي 3/292: 1982. البهوتي، 4/194
 )9د/89/2ق

تحديد  -باتفاق الفقهاء-العلم بأجل أو آجال التسليم، فينبغي  -الشر¶ الرابع 
على  εفي العقد تحديدا دقيقا لا يؤدي إلى النزاع؛ لورود ذلك في كتاب الله وسنة رسوله 

. القرافي، 3/219: 2004. ابن رشد، 12/124 :السرخسي. ( ما سبق بيانه
: 2000. العمراني، 2/567: ه1420القاضي عبد الوهاب،  .4/446: 2001

مجمع الفقه  .3/299: 1982. البهوتي، 4/230: 1968ابن قدامة . 5/396
 )9د/89/2: ق1995الإسلامي الدولي 

 ǆامŬأن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله أ�  -الشر¶ ا
ل لم يصح كانت طريقة الحصول عليه، فإن كانت السلعة مما يستحيل وجودها عند الأج

 .7/30: 2003. الماوردي، 449: 2001. القرافي، 12/131السرخسي، ( السلم.
 .)3/303: 1982البهوتي، 

 ”ميسرة”كما يشترط إضافة لما سبق تحديد مكان التسليم بالاتفاق بين إدارة 
. 3/217: 2004 . ابن رشد،5/213 :الكاساني()9(والمسلم خروجا من الخلاف.

 ).227، 4/226، 1968ابن قدامة، . 2/127ب:  ،د.تزكر� الأنصاري، 
بشروطه السابقة فواƟد لطرفيه�  ”ميسرة”وŹقǪ إبرام عقد السلم التقليدÄ في 

حيث يوفر للتƴار والمنتƴين تمويلا نقدʮ مشروعا يساعدهم على التƴارة والإنتا» 
لضرير، . ا9د/89/2: ق1995مجمع الفقه الإسلامي الدولي .(ويǤنيهم عن الربا اƄرم

بسعر أقل من نظيرēا  ةللمشÄŗ السلع كما يوفر�  )601: . حماد410: 1996
 .المعينة معƴلة التسليم

                                                                 
مكان التسليم عند أبي حنيفة والشافعية إن كان لحمله مؤنة، أو كان العقد بمكان لا يصلح ين ييشترط تع )9(

 ين مكان التسليم. يللتسليم عند الشافعية والحنابلة، ولم يشترط المالكية وصاحبي أبي حنيفة تع
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 وشركة الشحن ”ميسرة”المطلب الثالث: التعاقد بين إدارة 
عقودا مع شركات الشحن لنقل السلع إلى المشترين، ويثور التساؤل  ”ميسرة”تبرم 

حول تكييف العقد وعمل شركة الشحن، وضمان السلعة خلال النقل وهو ما نتناوله فيما 
 يلي:
 تكييف التعاقد مع شركة الشحن وحكمه: –أولا 

ل يعد التعاقد مع شركة الشحن لنقل السلعة واردا على منفعة معلومة ببيان العم
وهو نقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري لقاء أجر معلوم، وهذا أحد نوعي 

التي اختلفت في بعض ألفاظها واتفقت في معناها  -وفقا لتعريفاتها لدى الفقهاء-الإجارة
وحقيقتها التي تدور حول: العقد على منفعة مباحة معلومة بالمدة أو العمل لقاء أجر 

البهوتي، . 3/531الجعيلي، د.ت: . 2/109 :النفراوي. 15/74: السرخسي( معلوم
1993 :2/240 .( 

وإذا كان العقد مع شركة الشحن بمثابة إجارة فهو مشروع باتفاق الفقهاء 
ابن . 2/403د.ت، ب: . زكر� الأنصاري، 2/109 :النفراوي. 15/74: السرخسي(

 بأدلة منها:) مستدلين على ذلك 5/321، 1968قدامة، 
ُ  )6الطلاق:(]فƜَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فƖَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [: Ιوله ق وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ

هَا قالت:  وَأبَوُ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنيِ الدِّيلِ، ثمَُّ مِنْ بَنيِ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ  εاسْتَأْجَرَ النَّبيُِّ «عَنـْ
  -هَادًِ� خِريِّتًا 

َ
عَنِ النَّبيِِّ  Wأَبيِ هُرَيْـرَةَ ، وعن )2263:البخاري (» اهِرُ بِالهِدَايةَِ الخِريِّتُ: الم

ε  :َا «قَالčثَلاثَةٌَ أََ� خَصْمُهُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بيِ ثمَُّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُر :ُ قَالَ اللهَّ
، ويقول )2270 :البخاري(»فَأَكَلَ ثمَنََهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتـَوľَْ مِنْهُ وَلمَْ يُـعْطِ أَجْرَهُ 

 )115ابن المنذر:  (.عوا على أن الإجارة ʬبتة""أجم :المنذرابن 
 تكييف عمل شركة الشحن: –ثانيا 

لما كانت شركة الشحن تبرم عقدا على العمل لا على المدة، وتقبل العمل من أكثر 
من شخص لا يختص أحدهم بنفعها كانت بمثابة أجير مشتر½ وهو: الذي يتقبل العمل 
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التي لا يستقل أحد بنفعه فيها، أو حدد بعمل  لأكثر من شخص سواء حدد عمله بالمدة
: 2003 الماوردي،. 1/453.حيدر: 1/264ه: 1322العبادي، ( معلوم.

 )5/388: 1968. ابن قدامة، 7/385: 2000العمراني،  .9/253
 تǔمين شركة الشحن: –ثالثا 

 -باعتباره منقولا بيع على الوصف من ضمان بائعه  - ”ميسرة”يعد المبيع في 
: الكاساني( )10(باتفاق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حتى يقبضه المشتري

د.ت، ب: . زكر� الأنصاري، 3/45 :الدردير .3/201: 2004. ابن رشد، 5/238
نا في يْ باعتباره دَ  ”ميسرة”وكذلك المسلم فيه في ) 3/82: 1968ابن قدامة، . 2/78

. العمراني، 3/221: 2004. ابن رشد، 12/135: السرخسي( ذمة المسلم إليه
ب قبل القبض فإذا هلك أو تعيَّ  )،4/222: 1968ابن قدامة، . 5/450: 2000

فإنه يكون من ضمان بائعه أو المسلم إليه، وقد يكون من ضمان المصرف عندما يشتري 
كل شركة الشحن في القبض نيابة عنه؛ ليتمكن من البيع للعميل بثمن من البائع ويو  المبيع

آجل على ما سيأتي بيانه، وقد يحدث أن تقصر الشركة في الحفظ أو يقع أحد موظفيها 
في خطأ يترتب عليه هلا½ المبيع أو تعيبه، وقد يعسر على البائع والمبيع بعيد عنه إثبات 

 العزوف عن المخاطرة بخسارة أمواله نتيجة خطأ شركة الشحن، على نحو قد يدفعه إلى
تلف المبيع أو تعيبه لدى شركة الشحن مما يثير تساؤلا حول مشروعية تضمين شركة الشحن 
تبعة هلا½ المبيع أو المسلم فيه من وقت تسلمه من البائع أو المسلم إليه حتى تسليمه 

 للمشتري أو المسلم.
مكانية نفي ضمان البائع الأصلي أو ولا يقصد بإيراد التساؤل السابق بحث إ

المصرف؛ حيث لا يجوز ذلك؛ لأن المخاطرة المشروعة شرط رئيس لاستحقاق الربح؛ لما 

                                                                 
المالكية والحنابلة فيما فيه حق توفية،  يرى الحنفية والشافعية أن المبيع قبل القبض من ضمان بائعه ووافقهم )10(

والغائب على الصفة وإن اختصه المالكية بالمنقول دون العقار. وبالتالي يعد المنقول الغائب على الصفة من ضمان 
 بائعه قبل القبض باتفاق.
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، الترمذي() 11(»الخْرَاَجُ بِالضَّمَانِ «قال:   εعائشة رضي الله عنها عَنِ النَّبيِِّ  روي عن
، شيخي 1/90: حيدر(م رْ م بالغُ نْ )؛ ولقاعدة الغُ 2177: الحاكم .1285 :1975
 . الزركشي،135: 1990 . السيوطي،5/153: . الخرشي2/412د.ت: زاده، 

، وإنما يراد به بحث مدى إمكانية نقل )4/57: 1994 الرحيباني،. 2/120: 1985
للملتزم حماية  ؛الضمان أو عبء الإثبات إلى شركة الشحن خلال فترة حيازتها للسلعة

 بسببالخسارة تحمل من  أو مصرف سلم إليهمأو من بائع،  ”ميسرة”بتسليم السلعة في 
أو على الأقل Ϧخر تحصيل  ،السلعة أو تعيبها نتيجة خطأ الشركة أو أحد تابعيهافقد 

 التعويض ومصاريف الدعاوى القضائية.
بتتبع أقوال الفقهاء في ذلك نجد أن أبا يوسف ومحمدا من الحنفية، والمالكية، مقابل 

وإن اختلفوا في  )12(يقولون بتضمين الأجير المشتر½ والحنابلةالأصح من مذهب الشافعية، 
 درجة تضمينه:

فمنهم من يرى أن يده يد ضمان فيما حازه وغيبه عن صاحبه؛ قال بذلك أشهب 
قابل الأصح من مذهب الشافعية، فيضمن عندهم في كل حال، حتى لو من المالكية، وم

: 2001القرافي، ( أقام بينة على حصول التلف من غير فعله؛ وذلك سدا للذريعة.
 )7/384: 2000العمراني، . 5/118

 بينما يرى غالبهم أن يده يد أمانة، لكنه يضمن في أحوال معينة اختلفوا حولها:
يضمن ما يحصل بيده أو بيد غيره إلا ما لا يمكن التحرز فعند محمد وأبي يوسف 

عنه كحريق أو غرق غالب لا يستطيع دفعه؛ لأن هلا½ المال بسبب يمكن التحرز عنه 
يجعل الأجير بمنزلة المقصر؛ إذ يمكنه منع سبب الهلا½، بخلاف السبب الذي لا يمكن 

 )4/210 :الكاساني .(التحرز عنه فلا يضمن لعدم تقصيره

                                                                 
 صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. )11(
 ه أن الأجير المشتر½ لا يضمن ما تحت يده ما لم يتعد.مقابل ذلك يرى أبو حنيفة، والشافعي في أصح قولي )12(
 .)7/385: 2000العمراني، . 6/188: . الشافعي4/210 :الكاساني(



 محمد حسن محمد عبد الوهاب

56 

ا المالكية على المذهب فضمنوه هلا½ المال الذي تحت يده ويغيب عن أصحابه، أم
القرافي، . 503، 3/400: 1994مالك، (إلا أن يقيم بينة أن التلف حصل بغير سببه.

2001 :5/116( 
وأما الحنابلة فضمنوه ما حصل بفعله لتقصيره، دون ما حصل بغير فعله فلم يضمنوه 

من ما يدعيه من تلف بأمر خفي كالضياع؛ للتهمة، دون ما على المذهب، وفي رواية يض
ابن مفلح، . 5/388 ،1968 ابن قدامة، . (يدعيه من تلف بأمر ظاهر كالحريق ونحوه

1997، 4/446( 
 :تيواستدل من قال بضمانه على اختلاف درجته بالآ

 .3561 : أبو داود() 13(»عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتىَّ تُـؤَدِّيهَُ : «εقوله  - 1
)، وقد أخذ المال وعجز عن رد عينه لهلاكه، فوجب 2302: لحاكما .1266: الترمذي

 )5/117: 2001. القرافي، 4/210 :الكاساني(.)14(عليه رد قيمته مكانه
ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما من تضمين الأجير المشتر½ وإن لم  - 2

 ،1968 ابن قدامة،. 5/117: 2001، القرافي( يتعد صيانة لأموال الناس من الضياع
، 11775 :البيهقي( )15(، وروي عن علي قوله: "أنه لا يصلح الناس إلا ذلك")5/389

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ : «εفوجب اتباع قولهم؛ لقوله  )،11776
 ).329: الحاكم. 2676: الترمذي(. )16(»الْمَهْدِيِّينَ 
أن صيانة أموال الناس تقتضي تضمينه من باب الاستحسان عند أبي يوسف  - 3

ومحمد، سد الذريعة عند المالكية حتى لا يدعى الأجراء هلا½ المال الغائب عن صاحبه 
 .)5/118: 2001. القرافي، 4/210 :الكاساني(.  فتضيع أموال الناس

                                                                 
 .حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي )13(
  نوقش الدليل بأنه ليس في الإجارة؛ لأن الأجير لا يلزمه رد. )14(
 .عن علي منقطع، ورواه خلاس عن علي وليس بالقويوقال: وهو ضعف البيهقي إسناد الأثر،  )15(
 .حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي )16(



الإسلامي الرقميالسوق   

57 

بحدود معينة من باب أن نقل عبء الإثبات على الأجير المشتر½ أو تضمينه  - 4
المصالح التي هي العلة في كثير من الأحكام؛ كالنهي عن الاحتكار، وتلقي الركبان، وبيع 

 .الحاضر للبادي، فوجب أن يكون تضمين الأجير كذلك مشروعا من باب المصلحة

 )5/117: 2001القرافي، (
أنه قبض المال لحظ نفسه من استحقاق الأجرة فوجب أن يضمن  - 5

  )7/384: 2000العمراني، . 5/118: 2001القرافي، ( .)17(ضكالقر 
الأجير مضمون عليه؛ حيث لا يستحق الأجرة إلا بالعمل، فوجب  عملأن  - 6

 )5/389 ،1968 ابن قدامة،.(و� عليه كذلكممن عمله مض تولدأن يكون ما 
الآراء القائلة بتضمينه بدرجات متفاوتة، وغيرها القائلة بعدم تضمينه  تلكوالحق أن 

 ما لم يتعد، لا يرجح أحدها الآخر بدليل قاطع يقرر تضمينه أو عدم تضمينه.
 وأرى في حالتنا هذه أنه يجب أن يراعى في تضمين شركة الشحن الموازنة بين أمرين:

خاصة في حالة المصرف  - تحقيق نوع من الضمان على صاحب السلعة –الأول 
حتى يستحق الربح  -بعدما يشتري ليبيع؛ حيث يكون ذلك بمثابة الخطر الوحيد عليه 

 والغنم بالغرم. ،الخراج بالضمان :لقاعدتي تطبيقاالناتج عن البيع؛ 
وعدم تعريضهم لخسارة  ،حفظ السلع التي تشكل جزءا من أموال بائعيها –الثاني 

أو التقصير في حفظها أو أخذ  ،كة الشحن أو عمالهابسبب إتلافها من قبل شر 
 الاحتياطات اللازمة في النقل.

تضمين شركة الشحن قيمة السلعة إذا تلفت أو  يتطلبذلك  تحقيقلذا أرى أن 
وأ�ا لم تكن  ،تعيبت، ما لم تقم الدليل على أن التلف أو الهلا½ دون تعد أو تقصير منها

 احتياطات، هو قول محمد وأبي يوسف من الحنفية. لتقدر على دفعه مهما اتخذت من 

                                                                 
وحظ صاحب المال من تحقيق مصلحته  ،نوقش الدليل: بأنه قبض المال لحظ نفسه من استحقاق الأجرة )17(

  فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط كالمضاربة.
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وما رجحته يتوافق مع ما أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
حيث قررت أن: "الأجير المشتر½ يضمن الهلا½ مطلقا،  الأشخاصالإسلامية بشأن إجارة 

، يئة المحاسبةه(إلا إذا كان الهلا½ بشيء عام غالب بحيث لا يمكن الاحتراز عنه".
 )34: م2017

كما أجاز مجمع الفقه الإسلامي نقل عبء الإثبات من صاحب المال إلى الأمين 
بعدم صدقه،  بذلك، وثبتت التهمة على الأمين برجحان الظنّ  عرفالحائز له إذا جرى 

مجمع الفقه ( وحصول المصلحة من ذلك بحفظ أموال الناس من ادعاء التلف أو الهلا½.
 )212/22/8: ق2018، الدوليالإسلامي 

وبناء على ما سبǪ تكون شركة الشحن أجيرا مشŗكا� لا تستحǪ أجرا إلا ϵتمام 
عملية التسليم� وخلاŮا يكون المبيع في ضما�ا إن هلǮ أو تعيب ما Ń تقم بينة على 

 أن التلف قد حǐل بسبب ǣالب لا يمكن الاحŗاز عنه�

  ”ميسرة”المبحث الثاň: استثمار المǐارف الإسلامية بالمراŞة في 
ويتم عن طريق توفير كل السلع في  ”ميسرة”يمثل التمويل العيني أحد أهم أهداف 

الإسلامية التي تحقق فائدة باستثمار أموالها  المصارفللبيع بالتقسيط بواسطة  ”ميسرة”
عن الكثير من صيغ التمويل  –ونجاحه  ”ميسرة”في حال انتشار  -على نحو قد يغني 

 محل الجدل. 
تطويرها لتتوافق مع طبيعة الأسواق الرقمية،  بعد -وتعد المرابحة للآمر بالشراء 

 -ولتصل إلى صيغة توافقية تتلاľ قدر الإمكان بعض إجراءاتها التي أʬرت جدلا فقهيا 
 بما يحقق تنمية اقتصادية حقيقية. ”ميسرة”مثالية لاستثمار المصارف الإسلامية أموالها في 

ونتناول في هذا المبحث حقيقة المرابحة للآمر بالشراء وحكمها، والصيغة المقترحة 
 يين:ت، وذلك في المطلبين الآ”ميسرة”للاستثمار بها في 



الإسلامي الرقميالسوق   

59 

 المراŞة التقليدية بثمن مقسǖ والمراŞة لȊمر بالشراء: المطلب الأول
 ”ميسرة”نتناول في هذا المطلب حقيقة وحكم ما تحويه المرابحة للآمر بالشراء في 

يزيد عن الثمن الحال، ثم حقيقة وحكم صيغة المرابحة  مقسط، وبيع بثمن مرابحةمن بيع 
 للآمر بالشراء وذلك في الفرعين التاليين: 

 الǨرع الأول: البيع مراŞة بالتقسيǖ بثمن أزيد من الثمن اūالّ 

 بيع المراŞة التقليدÄ وحكمه: -أولا 
الربِّْح والرَّبَحُ والرَّباُ¬: النماء في التجر، والربح اسم لما ربح، مأخوذة من  ؛المرابحة لغة

وأعطاه المال مرابحة؛ أي على الربح بينهما، وباعه السلعة مرابحة على أن كل عشرة دراهم 
: ابن منظور. 3/322: ابن سيده. 5/21: الهروي(. درهم، واشتريته مرابحة كذلك

2/443 ،444.( 
تدور حول قيام البائع بالبيع  ،فها الفقهاء بتعريفات متقاربةأما اصطلاحا فقد عرّ 

. 2/220: الكاساني( بمثل الثمن الذي اشترى به السلعة أو كلفتها عليه مع ربح معلوم.
 )1/284ه: 1350، الرصاع .3/229: 2004ابن رشد، 

وقد اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز المرابحة؛ إن 
. ابن رشد، 3/241، 1994:. مالك5/220 :الكاساني( .والربح بالثمنعلما 

 . ابن قدامة،5/332: 2000، . العمراني6/432: .المواق3/229: 2004
 )57د.ت:  . البعلي،4/136 ،1968

 والدليل على الجواز:
ُ الْبـَيْعَ [: Ιدخوله في عموم قوله   .)275البقرة:(] وَأَحَلَّ اللهَّ

أن الثمن في بيع المرابحة معلوم كما في بيع المساومة، فلما صحت مساومة صحت 
 ).6/339: 2003الماوردي، ( .مرابحة
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تـǤَُوا مِنْ فǔَْلِ اللهَِّ [: Ιقوله  جُنَاٌ¬ أَنْ ليǆََْ عَلَيْكُمْ [، وقوله: )10الجمعة:(]وَابْـ
تـǤَُوا فǔَْلاÅ مِنْ ربَِّكُمْ   :الكاساني( .للفضل من البيع نصا ابتغاءوالمرابحة  )198البقرة:(]تَـبـْ

5/220( 
الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع؛ لأن غير الحاذق الذي لا يهتدي في التجارة 

وبز�دة ربح، يحتاج إلى أن يعتمد فعل الحاذق المهتدي، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى 
 )6/497د.ت: المرغيناني، ( فوجب القول بجوازه.

 البيع بالتقسيǖ بثمن أزيد من اūال: –ثانيا 

من القسط ويطلق على معان منها؛ العدل، والميزان، والجور، والحصة  ؛التقسيط لغة
يْنَ: أرْجعه أقساطاً شيئًا فشيئًا  في أوقات والنصيب، وقَسَّطَ الشيءَ: فرَّقَه، وقسَّط الدَّ

 .253 :1999. الرازي، 6/221: ابن سيده .3/1151: 1987الفارابي، ( .معيّنة
  .)3/1810: . عمر378، 7/377:ابن منظور

 :مجلة الأحكام العدلية( قا إلى أوقات معينة"واصطلاحا هو "Ϧجيل أداء الدين مفرَّ 
، وبيع التقسيط هو بيع يعجل فيه المبيع ويتأجل الثمن كله أو بعضه على أقساط )157م

 )294: 1990المصري، ( .معلومةمعلومة لآجال 
من البيع بثمن مؤجل اتفق الفقهاء على جوازه؛ إن علم الثمن  نوعوبيع التقسيط 

. ابن 6/381: 2003. الماوردي، 5/82: . الخرشي8/16: 2000العيني، ( والأجل
 ، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع:)4/170 :1968 قدامة،

تُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمčى  [:Ι قال ʮَأيČَـهَا الǀَِّينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنـْ
 .)282البقرة:(]فاَكْتـُبُوهُ 
هَا: أَنَّ النَّبيَِّ و  ُ عَنـْ اشْترَىَ مِنْ يَـهُودِيٍّ طَعَامًا إِلىَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، « εعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ

  )1603: مسلم. 2252: البخاري. (»وَارْتَهنََ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ 
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لعلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة؛ ايقول ابن بطال في دلالة الآية والحديث: "
 Œلأن النε  كتاب ľ اشترى الشعير من اليهودى نسيئة. وقال ابن عباس: البيع بالنسيئة
تُمْ بِدَيْنٍ [الله وقرأ:   .)6/208: 2003ابن بطال، " (]ʮَأيČَـهَا الǀَِّينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنـْ

أما الز�دة على الثمن الحال نظير الأجل؛ كأن يكون حالا بمائة، فيباع بالأجل بمائة 
ن فأجازه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حيث لȌجل نصيب من الثموعشرين؛ 

. 5/337: 2000. العمراني، 3/162: 2004. ابن رشد، 5/224 :الكاساني(
بشرط أن يحددا الثمن ) 29/499: 1995ابن تيمية،  .4/309: 1997ابن مفلح، 

النهائي قطعا ولا يترددا بين النقد والتأجيل دون حسم؛ لئلا يدخلا في النهي عن بيعتين 
. ابن 9/412د.ت: . النووي، 6/228 :المواق .6/446د.ت: ابن الهمام، (في بيعة. 
 )53/2/6ق 1990، مجمع الفقه الإسلامي الدولي .4/177: 1968قدامة، 

 Şة لȊمر بالشراءالǨرع الثاň: المرا

 التعريف بالمراŞة لȊمر بالشراء: –أولا 
تتميز المرابحة للآمر بالشراء عن بيع المرابحة التقليدي في أنه يسبقها طلب من الراغب 

إلى غير مالك السلعة ليشتريها على وعد من الطالب أن يشتريها منه مرابحة بعد  الشراءفي 
 )8مهيئة المحاسبة، . 1439، ب: 432: 1982حمود، . (الشراء بثمن مؤجل غالبا

ومن خلال ما ذكره الفقهاء المعاصرون من تعريفات يمكنني تعريفها بأ�ا: شراء 
المصرف السلعة بناء على طلب عميله المتضمن وعدا بشرائها منه مرابحة بثمن مؤجل 

وري، . الترت1166: 1988. المصري، 1978 ،قانون البنك الإسلامي الأردني( غالبا.
2006 :126( 
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 حكم المراŞة لȊمر بالشراء –ثانيا 
لا يوجد خلاف يذكر بين الفقهاء المعاصرين على مشروعية المرابحة للآمر بالشراء 
إذا انعقدت على عدم لزوم الوعد، أما إن انعقدت على لزوم الوعد فجمهور الفقهاء 

ك المأمور للسلعة وقبضها إتمام البيع بعد تمل المعاصرين على جوازها، وفي كلٍ يشترط
. 1054: 1988. الدبو، 998: 1988الضرير، ( وضما�ا قبل تسليمها للعميل

. شحاته، 1311: . عمر1226: 1988. أبو غدة، 1112، أ: 1988حمود، 
عن مؤتمر المصرف الإسلامي  1398، 1397: 1988. شلبي، 1355: 1988

، إضافة إلى ما يشترط في بيع )109 :. الترتوري55: 1996. عفانة، الأول والثاني
المرابحة التقليدي من ضرورة العلم بالثمن والربح والإفصا¬ عما سيضيفه البائع من 

. مجمع الفقه الإسلامي 8: مهيئة المحاسبة(مصروفات للثمن أو يكون قد جرى بها عرف. 
 )3، 2ق :1988، الدولي

 
 ”ميسرة”اء في المطلب الثاň: الǐيǤة المقŗحة للمراŞة لȊمر بالشر 

تتلاľ  ”ميسرة”نضع في هذا المطلب تصورا لصيغة مثالية للمرابحة للآمر بالشراء في 
قدر الإمكان ما أʬر جدلا فقهيا معاصرا حول صحة المعاملة، خاصة Ϧثير إلزام العميل 

ما لا يملك، ومسألة اشتراط قبض المصرف  المصرفبوعده على دخول المعاملة في بيع 
للسلعة قبل البيع ومشكلاته العملية وحلوله الشرعية، لنصل إلى صيغة أقرب للمرابحة 

وهو ما نتناوله في  ،عدم الإضرار بهمو التقليدية يراعى فيها ضمان حقوق جميع الأطراف 
 الفرعين التاليين:
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 وأدوات حمايته من آثار نكول العميلالǨرع الأول: تملǮ المǐرف للسلعة قبل البيع 

 شر¶ التملǮ قبل البيع وأƯر الإلǄام بالوعد في عدم قيامه: –أولا 
يحرم إبرام البيع مرابحة للعميل بأي صورة من الصور قبل تملك المصرف للسلعة؛ لأنه 

 يكون قد باع لصالحه باسمه (لنفسه) ما لا يملك، وهو منهي عنه باتفاق الفقهاء.

: 2004ابن رشد،  .5/58: 1992ابن عابدين،  .3/2ه، 1310البلخي، (
: 1968. ابن قدامة، 9/169د.ت: . النووي، 2/102النفراوي، . 3/198
4/155(  

لاَ يحَِلُّ سَلَفٌ وَبَـيْعٌ، وَلاَ شَرْطاَنِ فيِ بَـيْعٍ، وَلاَ ربِْحُ مَا :~εواستدلوا على ذلك بقوله 
: الترمذي. 4611: 1986النسائي، ( ) 18(»مَا ليَْسَ عِنْدَ½َ لمَْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَـيْعُ 

. 3461: النسائي( )19(»لاَ تبَِعْ مَا لَيǆَْ عِنْدَ½َ « ). ، وقوله لحَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ:3412
  )2312: الترمذي

أولا، سواء كانت  ”ميسرة”وتطبيقا لهذا الشرط يقوم المصرف بشراء السلعة من 
سلعة معينة غائبة عن مجلس العقد، أو سلعة موصوفة في الذمة بصيغة تتكامل فيها المرابحة 

 ثلاث فوائد: محققةمع السلم 
استفادة المصرف والعميل برخص سعر السلعة المؤجلة في الذمة عن مثيلتها  –الأولى 
 المعينة الحالة.
 ومنتجيها.  توفير تمويل نقدي لتجار السلع –الثاني 

 توفير تمويل عيني للعملاء. –الثالث 
ومع ذلك يخشى المصرف إن أقدم على الشراء ألا يفي العميل بوعده؛ مما يسبب 
خسائر من عملية إعادة البيع ومصاريف النقل والتخزين، فيلجأ إلى اشتراط إلزام العميل 

                                                                 
 حسن الترمذي. )18(
 الترمذي.حسنه  )19(



 محمد حسن محمد عبد الوهاب

64 

بوعده بالشراء؛ وهو أʬر جدلا فقهيا حول اعتبار الوعد بمثابة بيع يدخله في بيع ما لا 
 عنه. المنهييملك 

وَعَدَهُ الأَمْرَ وَبِهِ عِدَةً وَوَعْدًا وَمَوْعِدًا وَمَوْعِدَةً وَمَوْعُودًا وَمَوْعُودَةً: من  ؛الوعد لغةو 
الْمَوْعِدُ: وقت الوعد وموضعه، وَالاتعَِّادُ: قبول الوعد، وَ  وَالْمُوَاعَدَةُ مَنَّاهُ بهِ، وَالْمِيعَادُ 

. 2/328ابن سيده. 87طه:( ]مَا أَخْلǨَْنَا مَوْعِـدََ½ Šِلَْكِنَا[: Ιوَالْمَوْعِدُ: العهد، قَالَ 
 )3/461. ابن منظور342: الرازي

، )428: الرصاع( : "إخبار عن إنشاء المخبر مع وفاء في المستقبل".واصطلاحا
أſل تعريفات الوعد؛ لأنه يشمل كل مما يلزم الواعد به نفسه من وفاء في المستقبل،  وهو

 ؛ حيث لا يدخل فيه الوعد المراد هنا.)1/254(عليش:  بخلاف من قصره على المعروف
إخبار الإنسان غيره بإرادته الجازمة لفعل أمر في المستقبل هيئة المحاسبة بأنه: " وعرفته

 )49م :هيئة المحاسبة( يكون ذلك الغير űيرا في الاستفادة من الوعد".لصالح ذلك الغير، و 
لأنه يكون في معŘ  ؛هناالفقهاء المعاصرين عدم مشروعية الإلزام بالوعد عض ويرى ب

عنه المواعدة الملزمة، وهي بمثابة العقد، فيكون باع باسمه (لنفسه) ما لا يملك، وهو منهي 
. العمراني، 1226: .أبو غدة1054 . الدبو:998: 1996الضرير، ( .بالإجماع
 )115ه: 1435

جمهور الفقهاء المعاصرين أن الوعد الذي قطعه العميل على نفسه بالشراء  بينما يرى
: شحاته .1311: 1988. عمر، 1112، أ: 1988حمود( ملزم له والمرابحة صحيحة.

 )109: . الترتوري 55: . عفانة1565: القرضاوي.1355
زوم الوعد إذا كان من لمذهب المالكية  مشهوربلزوم الوعد إلى  لقائلوناويستند 

مبنيا على سبب ودخل الموعود له في كلفة بسببه؛ لأن عدم الوفاء يعد تغريرا بالموعود 
 )5/418: 2001و 4/25د.ت: القرافي، ( وإضرارا به، وهو لا يجوز شرعا.

القائلين باستحباب الوفاء بالوعد لا كما لا يرونه متعارضا مع رأي جمهور الفقهاء 
. النووي، .15/317، أ: 1988ابن رشد،  .5/418د.ت: ابن عابدين، ( بلزومه
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: 1985ابن مفلح،  .1/182: 1987. ابن حجر الهيتمي، 317 :1994
حيث يراد بالوعد عندهم "إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في  )؛6/415

في باب الإحسان والتبرع الذي لا يلزم  دخلي، وهو بهذا )1/254(عليش: المستقبل"
، وما معنا ليس من هذا )91التوبة:(]مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [: Ιصاحبه؛ لقوله 

الباب؛ لأن الوعد تم في معاملة مالية دخل على أثرها الموعود في التزام مالي ما كان ليدخل 
. 4/208د.ت: ابن العربي، ( إضرار بالموعود لهه فِ لْ فيه لولا الوعد الذي يترتب على خُ 

لاَ ضَرَرَ وَلاَ «: ε؛ وهو منهي عنه بقوله )1/87: . حيدر3/237: 1985الحموي، 
 )2345: الحاكم. 2865: 2001(ابن حنبل، )20(.»ضِرَارَ 

بيع ما ليس عند الإنسان، طالما  في كما يرون أن الوعد الملزم لا يتعارض مع النهي
مجمع . (كوالتزما بإبرام العقد بعد حصول الملْ  لم تكن هنا½ مواعدة ملزمة من الطرفين

 )114: 2006الونشريسي، . 3، 2ق :1988، الفقه الإسلامي الدولي
لا يترتب عليه أن يكون بديلا عن إبرام  ،وأرى أن يحمل الوعد لزوما من نوع خاص

 )؛49م :هيئة المحاسبة( مبرما تلقائيا دُّ المصرف والعميل، حيث لا يع بينبحة عقد البيع مرا
، كما لا يترتب عليه إجبار حرمتهعلى  والذي نقلنا الاتفاقوإلا لدخلنا في بيع ما لا يملك 

لمعارضته للرضا اللازم لصحة البيع،  ؛العميل على شراء السلعة من المصرف رغما عنه
نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ [: Ι والمشترط بقوله ʮَأيČَـهَا الǀَِّينَ آمَنُوا لاَ Ϧَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ

اَ الْبـَيْعُ عَنْ تَـراَضٍ «: ε وقوله، )29النساء:(]šِاَرةÅَ عَنْ تَـرَاµٍ مِنْكُمْ   ،ابن ماجة(n إِنمَّ
ابن حنبل:  ( »لاَ يحَِلُّ مَالُ امْرٍِ¥ إِلاَّ بِطِيبِ نَـفْسٍ مِنْهُ «وقال:  ،)2185: 2009

من البيع  أقوى ولكون القول به يترتب عليه جعل الوعد ؛)11654: البيهقي .20695
د.ت: النووي، عند من يقول به (قبل التفرق  خيار المجلسيحتمل  كون الأخير  ؛ذاته
هو ما لا يستقيم، بل يقتصر أثر الإلزام في ) 3/482: 1968ابن قدامة،  .9/207

                                                                 
 .صححه الحاكم ووافقه الذهبي )20(
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كونه يمثل واجبا شرعيا يلتزم به العميل، فإن نكل عنه فقد تعدى على نحو يقيم ضمانه 
 المصرف من ضرر بسببه، وهو ما نتناوله في البند التالي يصيبعما 

 أدوات المǐرف لمعالجة حالة نكول العميل عن الشراء: –ثانيا 

 يŗتب على نكوله من أضرار: ضمان العميل ما -أ 
مع القول بأن الوعد يحمل لزوما لا يترتب عليه حتمية إبرام البيع لا يبقى أمام 

 المصرف عند نكول العميل عن وعده بالشراء إلا تحميله ما يترتب على ذلك من أضرار

، )115ه: 1435. العمراني، 1333: 1988. عمر، 1112، أ: 1988حمود، (
العميل نتيجة تعديه بمخالفته وعده الملزم بالشراء وتغريره بالمصرف بضمان ما وهنا يلتزم 

هيئة ( ف الشحن.يترتب على ذلك من أضرار؛ كفارق الثمن عند إعادة البيع، ومصار 
 )49، م8مالمحاسبة، 

وقد أجاز كثير من الفقهاء المعاصرين للمصرف أن �خذ من العميل عند إبرام 
أو لكونه جزءا من الثمن،  ،سبيل الاحتياط ليس للإلزام بالوعد علىالوعد مبلغا ماليا 

هيئة ( وإنما ليقتطع منه ما يعوضه عن الضرر الناتج عند إخلاف الوعد ويرد الباقي للعميل.
 )1418: . شلبي1231: أبو غدة .8مالمحاسبة، 

ين كمحكم ب-وأرى أن يتر½ تحديد المبلغ وحيازته بيد إدارة السوق التي يكون لها 
الباقي للعميل تحقيقا للعدالة؛  وردّ  ،تقدير الأضرار الفعلية ودفع قيمتها للمصرف -الطرفين

 ر التعويض بنفسه.ما يقدّ وحكَ  ،حتى لا يصير المصرف خصما يطالب بالضمان
بقصر اللزوم في الوعد في صيغة المرابحة للآمر بالشراء على تعويض الضرر  القولومع 

أكثر توافقية ويزول  ”ميسرة”تصير صيغة المرابحة في  ،يقاع البيععند النكول دون حتمية إ
معها اعتراض بعض الفقه المعاصر على صيغة المرابحة للآمر بسبب إلزامها الواعد بالبيع 
على نحو يجعلها أقرب للبيع قبل التملك، وفي نفس الوقت تحافظ على مال المصرف من 

 الخسارة الناتجة عن نكول العميل عن وعده الذي لولاه ما أقدم المصرف على الشراء.
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 شراء السلعة بشر¶ اŬيار: -ب 
يعد شراء المصرف للسلعة بشرط الخيار حلا مثاليا لتلافي الكثير من الأضرار الناتجة 

عن وعده الشراء، حيث يتمكن بموجبه المصرف من رد السلعة إلى  العميلعن نكول 
 بائعها الأصلي؛ وبهذا يتلاľ الخسائر الناجمة بيعها بثمن أقل مما اشتراها به.

خلال النظر في تعريفات الفقهاء يتضح أن خيار الشرط هو: ما يثبت باشتراطٍ  ومن
: 1992ابن عابدين، . (أو لأحدهما من الحق في إمضاء العقد أو رده للمتعاقدين

 )4/66: 1997ابن مفلح، . 1/266: الرصاع. 4/567
ابن ( هفي مدتوإن اختلفوا  ،الفقهاء على مشروعية خيار الشرط في الجملة اتفقوقد 

. 2/51د.ت، ب: زكر� الأنصاري، . 3/225: 2004. ابن رشد، 6/3، د.ت: نجيم
 بالسنة والإجماع: مشروعيته، مستدلين على )4/66: 1997ابن مفلح، 
هُمَا بِالخْيَِارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لمَْ يَـتـَفَرَّقَا، : ~εقوله  السنةفمن  الْبـَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

 ).1531: مسلم .2111: البخاري( ».بَـيْعَ الخْيَِارِ إِلاَّ 
إِذَا أنَْتَ بَايَـعْتَ فـَقُلْ: لاَ خِلاَبةََ، ثمَُّ أنَْتَ فيِ «وقوله للرجل الذي يخدع في البيع: 

ا عَلَى ثَلاَثَ ليََالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَ  بِالخْيَِارِ كُلِّ سِلْعَةٍ ابْـتـَعْتـَهَا 
 )2355: ابن ماجة( ».صَاحِبِهَا

، ابن نجيم(وقد نقل غير واحد من الفقهاء الإجماع على مشروعية خيار الشرط. 
 )2/27: 1994ابن قدامة، . 9/261النووي، د.ت: . 6/3د.ت: 

وقد أشارت هيئة المحاسبة والمراجعة لهذا الشرط بقولها: "يجوز أن تشتري المؤسسة 
حق الخيار لها خلال مدة معلومة، فإذا لم يشتر العميل السلعة أمكنها السلعة مع اشتراط 

 :هيئة المحاسبة( رد السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خيار الشرط المقرر شرعا".
 )8م

: 2004ابن رشد، ( وأرى أن تكون مدة الخيار بقدر الحاجة كمذهب المالكية
المدة التي تراها كافية  ”ميسرة”فيتقدر بقدرها، فتقدر إدارة  ،؛ لأنه شرع لها)3/225
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لتبين موقف العميل من إتمام البيع، وتذكرها في عقد شراء المصرف السلعة من بائعها 
الأصلي، وهنا يكون أمام العميل إما إبرام عقد المرابحة، أو النكول ومن ثم ترد السلعة إلى 

صاريف الشحن، وبذا يسهل على المصرف اقتضاء بائعها الأصلي ويتحمل العميل فقط م
 الضمان ولا يخسر العميل كثيرا إذا بدا له لسبب أو لآخر العدول عن إبرام العقد.

على أنه ينبغي ملاحظة أن شراء السلعة بشرط الخيار قاصر على السلعة المعينة 
قهاء من الحنفية ة سلما؛ لأن جمهور الفالمبيعة على الوصف دون السلعة الموصوفة في الذمّ 

؛ لأن من شروطه قبض )21(والشافعية والحنابلة يقولون بعدم جواز خيار الشرط في السلم
: السرخسي .(رأس ماله في مجلس العقد واشتراط الخيار يمنع تمام القبض قبل التفرق

 .)3/221: الرحيباني 2/51د.ت، ب: زكر� الأنصاري،  .12/143

 ňرع الثاǨرف  -الǐتوكيل المµوالإقبا ǒشركة الشحن في القب 
: خِلافُ البَسْط وهو بمعŘ الإمسا½ والجمع والضيق، ويقال: صار لغة القَبْضُ 

الشيء في قبضتك، أي في مِلكك، والقبض: التناول للشيء باليد ملامسة. وقـَبَضَ المال: 
الأخذ بجميع أخذه. وقـَبَّضَه المالَ: أعطاه إ�ه، والقَبَضُ: ما قبض من الأموال، والقبض: 

 )7/213: . ابن منظور3/1100: الفارابي( الكف.
فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن القبض  ؛أما عن حقيقته الشرعية

رف الذي يحدد ما يدور حول وضع القابض يده على الشيء المقبوض، ومرجع ذلك العُ 
ومن )؛ 4/469: المرداوي .9/333د.ت: . النووي، 6/413: المواق()22(يعد قبضا
: 1998التُّسُولي، ( للقبض بتلك الصورة أنه "وضع اليد على الشيء المحوز" تعريفاتهم

1/271( 
                                                                 

أجاز المالكية خيار الشرط في السلم اليومين والثلاثة إذا لم يقدم رأس المال؛ بناء على رأيهم في جواز Ϧخير  )21(
 )3/196: الدسوقي(رأس مال السلم اليومين والثلاثة. 

تحول دون حصوله، ولو لم يضع القابض يده بالتخلية مع رفع الموانع التي يرى الحنفية أن القبض يحصل  )22(
 )5/148: الكاساني. (على المقبوض فعلا
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سواء اشتراها ببيع مطلق  -ويجب على المصرف قبل بيع السلعة للعميل أن يقبضها 
ن يرون أن وذلك وفقا لرأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الذي -م لَ أو سَ 

، مستدلين بأدلة )23(من اشترى شيئا وجب عليه قبل أن يبيعه أن يقبضه من البائع الأول
 منها: 

، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ »مَنِ ابْـتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يبَِعْهُ حَتىَّ يَسْتـَوْفِيَهُ : «ε قوله
 .)1525: مسلم. 2135:البخاري ( شَيْءٍ مِثـْلَهُ.

ئًا حَتىَّ تَـقْبِضَهُ «وقوله لحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ:  : البيهقي .() 24(»َ� ابْنَ أَخِي لاَ تبَِيعَنَّ شَيـْ
10786 ( 

ولتحقيق القبض تقليد� يجب على المصرف قبض السلعة أولا وحيازتها، ثم يبيعها 
ل وتكاليف إلى حيازته، وهذا يؤدي إلى ز�دة في تكلفة السلعة لتعدد النق وينقلهاللعميل 

وإما ز�دة سعر السلعة على  ،التخزين على نحو يترتب عليه إما تقليل أربا¬ المصرف
 العميل.

ولحل تلك الإشكالية أرى أن يوكل المصرف شركة الشحن في قبض السلعة نيابة 
يتحقق قبض المصرف بقبض وكيله (شركة الشحن)، وهنا يحق للمصرف بيع  وبالتاليعنه، 

دون حاجة للمرور  ،السلعة للعميل، وتتولى شركة الشحن نقلها إليه مباشرة عقب البيع
 على المصرف.

وتوكيل المشترى شخصا غير البائع أو وكيله في قبض السلعة جائز بلا خلاف، 
لأن من ملك التصرف في شيء أصالة ملك التوكيل مقام قبض الموكل؛  الوكيلويقوم قبض 

                                                                 
جمهور الفقهاء من الشافعية، ) اتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الطعام قبل القبض واختلفوا في غيره ف23(

وسف في غير ومحمد من الحنفية، ورواية عن أحمد، على اشتراط القبض في كل مبيع، ووافقهم أبو حنيفة وأبو ي
: السرخسي(يرى المالكية صحة البيع قبل القبض إلا في الطعام.  بينماالعقار، والحنابلة في المكيل والموزون والمعدود، 

. وقد نقل عن ابن قدامه )4/82: 1968ابن قدامة، . 6/265: 2003الماوردي، . 2/78: النفراوي. 13/8
إلا أن ابن رشد نقل فيه خلافا  )،4/227: 1968بن قدامة، ا(الإجماع على حرمة بيع المسلم فيه قبل قبضه. 

 )3/221: 2004ابن رشد، (كالخلاف في بيع المبيع المعين. 
 حسنه البيهقي. )24(
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: البابرتي. (فيه، والقبض مما يحتمل النيابة، فكان قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل ولا فرق
. 3/152: الدسوقي. 4/291د.ت: الباجي،  .6/34د.ت: ابن نجيم،  .6/345

، البهوتي .9/338د.ت: . النووي، 6/275: 2003الماوردي،  .3/71: الشافعي
1982 :3/246 ( 

متكاملة مع ما  ”ميسرة”وبناء على ما سبǪ تظهر ǏيǤة المراŞة المقŗحة في 
-سبقها من ǏيǢ البيع والإجارة� ويقتǐر أƯر الوعد الملǄم فيها على تعويǒ الǔرر 

جراء نكول العميل عن الشراء� دون حتمية إيقاع البيع� ويتحقǪ فيها  -إن حǐل
شركة الشحن في القبǒ من الباƟع نيابة عنه� ليستطيع  قبǒ حقيقي بتوكيل المǐرف

 -ƴŠرد حيازēا السلعة بيعها للعميل مراŞة على ما اتǨقا� ويتحقǪ ضمان المǐرف 
 Åاشرط  ƶشركة الشحن� إذا  -لاستحقاقه الرب Ãمانه هلا½ السلعة أو تعيبها لدǔب

بسبب ǣالب لا تستطيع دفعه� ويستمر  أƯبتƪ الأخيرة حǐول اŮلا½ أو التعيب
 الǔمان حŕ يتسلم العميل السلعة وتدخل في ضمانه�

 
 اŬاتمة

" التصور وفق المعايير ميسرةتناول البحث الموسوم: (السوق الإسلامي الرقمي "
الفقهية) وضع تصور لسوق إسلامي رقمي، يقوم على الاستفادة من الخصائص المميزة 

تسويق والتعاقد وخدمات النقل والتسليم وغيرها وتطويره لتتكامل لȌسوق الرقمية في ال
معاملاته، ويتغلب على معوقات الاستثمار الإسلامي التقليدي ، ويكون أداة للحصول 
على التمويل النقدي والعيني في إطار التزام حقيقي بأحكام الشريعة الإسلامية، وقد توصل 

 ، نجمل أهمها فيما �تي:البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات
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 النتاƟج: –أولا 
آلية رقمية تقوم على معاملات متكاملة : ”ميسرة”السوق الإسلامي الرقمي 

لتسويق السلع وتوفير التمويل النقدي والعيني وضمان خدمات النقل والتسليم في إطار 
 التزام حقيقي بأحكام الشريعة الإسلامية.

عقد جعالة للقيام بخدمات السمسرة لصالح المنتجين والتجار لعرض  ”ميسرة”تبرم 
سلعهم المعينة والموصوفة في الذمة والتعاقد عليها نيابة عنهم مقابل أجر محدد  مواصفات

 لا تستحقه إلا بإتمام المعاملة.
نيابة عن المالك بثمن حال سلعة معينة غائبة عن مجلس التعاقد بناء  ”ميسرة”تبيع 

والذي اطلع عليه العميل قبل الشراء  ”ميسرة”النافي للجهالة والمدرج بموقع  فهاوصعلى 
أو وجد  ،إلا إذا تضمن العقد شرطا به ،وهو عقد لازم لا خيار فيه للمشتري عند التسلم

 على غير الوصف المدرج بالسوق. السلعة
ى الوصف بناء عل ،في سلعة غير معينة نيابة عن التجار والمنتجين ”ميسرة”تسلم 

ج على موقعها مقابل رأس مال يدفعه العميل فور التعاقد، على أن يلتزم التجار المدرَ 
وفقا للوصف المتفق عليه؛ مما يحقق فائدة للتاجر  ،والمنتجون بتوفير السلع عند حلول الأجل

والمنتج بتوفير تمويل نقدي مشروع، وفائدة للمشتري بتوفير السلعة بسعر أقل من نظيرتها 
 الة.الح

لنقل السلع من البائع أو المسلم  ،عقد إجارة مع شركات الشحن ”ميسرة”تبرم 
، وتعد شركة الشحن بمثابة أجير مشتر½ لا تستحق الأجر إلا بإتمام التسليم، العميلإلى 

كما تضمن هلا½ السلع أو تعيبها خلال فترة حيازتها إلا إذا أثبتت حصول الهلا½ أو 
 كن الاحتراز عنه؛ فيضمنها البائع.التعيب بسبب غالب لا يم

يتم توفير التمويل العيني للمستهلكين والمنتجين والتجار عن طريق تدخل المصارف 
الإسلامية لشراء السلع المعنية أو الموصوفة في الذمة، بناء على طلب العميل لبيعها له 

الأسواق الرقمية؛  بالتقسيط، بصيغة معدلة للمرابحة للآمر بالشراء، تستغل إمكا�ت مرابحة
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للتغلب على المآخذ الشرعية لتطبيق الصيغة المذكورة على نحو يجعلها أقرب لبيع المرابحة 
 التقليدي، وذلك على النحو التالي:

بطلب تقسيط لسلعة معينة أو موصوفة في الذمة  ”ميسرة”من خلال  العميلتقدم 
سلامية، يطلب منه شراء السلعة من السلع المعروضة على الموقع، موجها لأحد المصارف الإ

مع وعد ملزم بشرائها، على أن يقتصر الأثر الملزم للوعد على ضمان الأضرار التي تصيب 
 المصرف عند النكول عن الشراء.

بشرط الخيار إن كانت معينة؛ ليتمكن  ”ميسرة”يشتري المصرف السلعة المرادة من 
عاقد على السلم فيها إن كانت موصوفة من ردها لبائعها الأصلي عند نكول العميل، أو يت

مع عقد بيع سلعة معينة  ”ميسرة”في الذمة دون خيار، وهنا يتكامل مع عقد المرابحة في 
بشرط الخيار في الحد من خسائر النكول، أو يتكامل مع السلم محققا مصالح  للاستفادة

لنقدي لتجار أطراف المعاملتين من رخص الثمن للمصرف، والتمويل العيني للعميل وا
 السلع ومنتجيها.

شركة الشحن بقبض السلعة نيابة عنه؛ وبهذا يتكامل عقد المرابحة مع  المصرفيوكل 
عقد الشحن في تحقيق قبض حقيقي للبائع عن طريق وكيله (شركة الشحن)، وبه يتمكن 
المصرف من بيع السلعة للعميل بمجرد حيازة شركة الشحن لها، كما يوفر من مصاريف 

ن والتخزين التي قد تتضاعف إذا تعدد القبض بنقل السلعة إلى حيازة المصرف ثم الشح
 إعادة نقلها إلى حيازة العميل بعد البيع.

يتحمل العميل عند نكوله ما يصيب المصرف من أضرار، تتمثل في مصاريف 
بشرط الخيار، وقد يضاف إليها في حالة السلم اللازم الفارق  المصرفالشحن عند شراء 

 ين الثمن الذي اشترى به المصرف وثمن إعادة البيع إن كان أقل.ب
يضمن المصرف هلا½ السلعة بمجرد أن تتسلمها شركة الشحن حتى تسلمها للعميل 

الهلا½ حصل بسبب غالب لا يمكنها دفعه، وبذا يتحقق الضمان والغرم  أنإذا أثبتت 
 المشترط لحل الربح من بيع المرابحة.
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نيابة عن المصرف عقد بيع السلعة مرابحة للعميل بالثمن والأجل  ”ميسرة”تبرم 
المحددين في الوعد؛ وباستغلال التقنيات الرقمية يتمكن كل طرف من إبرام العقد لنفسه 

 دون أن يضطر إلى توكيل الطرف الآخر ليتولى طرفي العقد.
 التوǏيات: -ثانيا 

تذليل العقبات المادية والقانونية " و ميسرةأوصي الحكومات الإسلامية بتشجيع قيام "
أداة اقتصادية فاعلة تسهم  -إن أدير على الوجه المراد  –قيامه؛ لكونه يمثل  دونالتي تحول 

في الاستثمار والتمويل وتكامل الثروات المادية والبشرية على نحو يحقق التنمية الشاملة في 
 المجتمعات المسلمة.

في تمويل الأنشطة الاقتصادية داخل السوق،  أوصي المصارف الإسلامية بالمساهمة
بما يحقق مصلحتها في استثمار أموالها ومصالح كل أطراف المنظومة، كما أقتر¬ توزيع العمل 

 فيما بينها على أساس إقليمي ييسر إجراءات التمويل.
أوصي باستقلالية الهيئة الشرعية للسوق عن إدارته المالية حتى لا تطغى المصالح 

ة على التطبيق الحقيقي للشريعة الإسلامية، وأقتر¬ تبعية الهيئة لمجمع الفقه الإسلامي الموهوم
 الدولي أو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
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